


محاكمـــة المدنيـــن في القضـــاء العســـكري يفتقـــر 

ــة ــة العادلـ ــات المحاكمـ ــر وضمانـ ــكل معايـ لـ



المقدمة الحقوقية:

ــة هــو حــق مــن حقــوق الإنســان الأساســية فهــو أحــد الحقــوق  الحــق في المحاكمــة العادل

واجبــة التطبيــق لــكل البشريــة في شــتى أرجــاء العــالم التــي قرّرهــا »الإعــان العالمــي لحقوق الإنســان«، 

وهــو الإعــان الــذي اعتمدتــه حكومــات الأرض قبــل أكــر مــن ســبع خمســن عــام وهــو في قمــة الهــرم 

للنظــام العالمــي والــدولي لحقــوق الإنســان. ومنــذ عــام 1948، أصبــح هــذا الحــق المقــرّر في »الإعــان 

العالمــي لحقــوق الإنســان« إلتزامــاً قانونيــاً واقعــاً عــى جميــع الــدول بوصفــه جــزءاً مــن قانــون العــرف 

الــدولي، وقــد أعيــد التأكيــد عــى الحــق في المحاكمــة العادلــة، وفصلــت أبعــاده منــذ عــام 1948، في 

مجموعــة مــن المعاهــدات الملزمــة قانونــاً مثــل »العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية« 

الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام 1966. كــما جــرى الاعــراف بــه والنــص عليــه 
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ــة  ــدات الدولي ــد المعاه ــت بن ــدرج تح ــي لا تن ــر، الت ــن المعاي ــا م ــدات، وغره ــن المعاه ــر م في الكث

ــت  ــد وضع ــة. وق ــة الإقليمي ــة الدولي ــات الحكومي ــدة والهيئ ــم المتح ــا الأم ــي اعتمدته ــة الت والإقليمي

هــذه المعايــر لــي تطبــق عــى جميــع النظــم القضائيــة في العــالم وعــى نحــو يراعــي التنــوع الهائــل في 

الإجــراءات القانونيــة والقضائيــة، فهــي تنــص عــى الحــد الأدنى مــن الضمانــات التــي ينبغــي أن توفرهــا 

جميــع النظــم، وتمثــل هــذه المعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، فيــما يتعلــق بالمحاكمــة العادلــة، ضربــاً 

مــن الاتفــاق في الــرأي أجمعــت عليــه أمــم الدنيــا بشــأن المعايــر الازمــة لتقييــم الطريقــة التــي تعامــل 

بهــا الحكومــات الأشــخاص المتهمــن بارتــكاب جرائــم أيــاً كانــت نوعهــا أو بواعثهــا.

ولمــا كانــت مملكــة البحريــن عضــو في الأمــم المتحــدة ومصادقــة عــى الشرعــة الدوليــة وهــي 

ــاق الأمــم المتحــدة  ــإن ميث ــن ف ــادة 37 مــن دســتور مملكــة البحري ــا، وبموجــب الم ــد صــادق عليه ق

والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهديــن الدوليــن وغرهــم مــن المعاهــدات الدوليــة أصبحــت 

جــزء مــن التشريــع الوطنــي وكقانــون واجــب التطبيــق إلا فيــما أعلنــت تحفظهــا عليــه جزئيــاً لا يخــل 

بجوهــره، وعليــه فــإن البحريــن ملزمــة بموائمــة تشريعاتهــا المحليــة إيضــاً مــع الشرعــة الدوليــة، وإن 

التنصــل مــن هــذه الإلتــزام يجعــل مــن مصادقتهــا للشرعــة الدوليــة مصادقــة شــكلية فاقــده لضمانــات 

جوهــر الحقــوق التــي كفلتهــا المواثيــق والمعاهــدات.



ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــادة 14 م ــت الم ــد وضع ق

عــى الضانــات الأساســية للمحاكــات العادلــة وجعلتهــا المعايــر الدنيــا، وجــاء نصهــا كالتــالي:

 النــاس جميعــا ســواء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، لــدى الفصــل في أيــة تهمــة جزائيــة 

ــه محــل نظــر  ــة، أن تكــون قضيت ــة دعــوى مدني ــه في أي ــه والتزامات ــه أو في حقوق توجــه إلي

ــون.  ــم القان ــأة بحك ــة، منش ــتقلة حيادي ــة مس ــة مختص ــل محكم ــن قب ــي م ــف وعلن منص

ــا لدواعــي الآداب  ــا أو بعضه ــة كله ــن حضــور المحاكم ــور م ــة والجمه ــع الصحاف ويجــوز من

العامــة أو النظــام العــام أو الأمــن القومــي في مجتمــع ديمقراطــي، أو لمقتضيــات حرمــة الحيــاة 

ــة حــن يكــون  ــي تراهــا المحكمــة ضروري الخاصــة لأطــراف الدعــوى، أو في أدنى الحــدود الت

.1
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مــن شــأن العلنيــة في بعــض الظــروف الاســتثنائية أن تخــل بمصلحــة العدالــة، إلا أن أي حكــم 

في قضيــة جزائيــة أو دعــوى مدنيــة يجــب أن يصــدر بصــورة علنيــة، إلا إذا كان الأمــر يتصــل 

بأحــداث تقتــي مصلحتهــم خــاف ذلــك أو كانــت الدعــوى تتنــاول خافــات بــن زوجــن أو 

تتعلــق بالوصايــة عــى أطفــال.

من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.

لــكل متهــم بجريمــة أن يتمتــع أثنــاء النظــر في قضيتــه، وعــى قــدم المســاواة التامــة، 

بالضانــات الدنيــا التاليــة:

أن يتــم إعلامــه سريعــا وبالتفصيــل، وفى لغــة يفهمهــا، بطبيعــة التهمــة الموجهــة إليه وأســبابها.

أن يعطــى مــن الوقــت ومــن التســهيلات ما يكفيــه لإعــداد دفاعه وللاتصــال بمحام يختاره بنفســه.

أن يحاكم دون تأخر لا مبرر له.

ــاره، وأن  ــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــام مــن اختي ــا وأن يداف أن يحاكــم حضوري

يخطــر بحقــه في وجــود مــن يدافــع عنــه إذا لم يكــن لــه مــن يدافــع عنــه، وأن تــزوده المحكمــة 

حكــا، كلــا كانــت مصلحــة العدالــة تقتــي ذلــك، بمحــام يدافــع عنــه، دون تحميلــه أجــرا 

عــى ذلــك إذا كان لا يملــك الوســائل الكافيــة لدفــع هــذا الأجــر.

.2
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أن يناقــش شــهود الاتهــام، بنفســه أو مــن قبــل غــره، وأن يحصــل عــى الموافقــة عى اســتدعاء 

شــهود النفــي بــذات الــروط المطبقــة في حالــة شــهود الاتهام،

أن يزود مجانا بترجان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،

ألا يكره عى الشهادة ضد نفسه أو عى الاعتراف بذنب.

في حالــة الأحــداث، يراعــى جعــل الإجــراءات مناســبة لســنهم ومواتيــة لــرورة العمــل عــى 

إعــادة تأهيلهــم.

لــكل شــخص أديــن بجريمــة حــق اللجــوء، وفقــا للقانــون، إلى محكمــة أعــى كيــما تعيــد النظــر 

في قــرار إدانتــه وفى العقــاب الــذي حكــم بــه عليــه.

حــن يكــون قــد صــدر عــى شــخص مــا حكــم نهــائي يدينــه بجريمــة، ثــم ابطــل هــذا الحكــم 

أو صــدر عفــو خــاص عنــه عــى أســاس واقعــة جديــدة أو واقعــة حديثــة الاكتشــاف تحمــل 

الدليــل القاطــع عــى وقــوع خطــأ قضــائي، يتوجــب تعويــض الشــخص الــذي أنــزل بــه العقــاب 

نتيجــة تلــك الإدانــة، وفقــا للقانــون، مــا لم يثبــت أنــه يتحمــل، كليــا أو جزئيــا، المســئولية عــن 

عــدم إفشــاء الواقعــة المجهولــة في الوقــت المناســب.

لا يجــوز تعريــض أحــد مجــددا للمحاكمــة أو للعقــاب عــى جريمــة ســبق أن أديــن بهــا أو 

ــد. ــة في كل بل بــرئ منهــا بحكــم نهــائي وفقــا للقانــون وللإجــراءات الجنائي

ه

و

ز
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تنص المادة 105 بالنبد - ب - من دستور مملكة البحرين لعام 2002 عى :

يقـــتصر اختصــاص المحاكــم العســكرية عــى الجرائــم العســكرية التــي تـــقع مــن أفــراد قــوة الدفــاع 

ــك في  ــة، وذل ــكام العرفي ــان الأح ــد إع ــم إلا عن ــد إلى غره ــام، ولا يمت ــن الع ــي والأم ــرس الوطن والح

ــون. ــي يقررهــا القان الحــدود الت

وفي 30 مارس 2017 تم تعديل النص الدستوري أعلاه بالنص كالتالي:

ــرس  ــن والح ــاع البحري ــوة دف ــن ق ــه في كلًّ م ــن اختصاصات ــكري ويب ــاء العس ــون القض ــم القان ينظ

ــام. ــن الع ــوات الأم ــي وق الوطن
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ــل بعــض  ــم )12( لســنة 2017 بتعدي ــون رق ــل الدســتوري الأخــر فقــد صــدر قان ــاءاً عــى التعدي وبن

أحــكام قانــون القضــاء العســكري الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )34( لســنة 2002 وذلــك بعــد اقــراره 

مــن مجلــي الشــورى والنــواب جــاء فيــه:

المادة الأولى..

يضُــاف إلى قانــون القضــاء العســكري الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )34( لســنة 2002 مادتــان 

جديدتــان برقمــي )17 مكــرراً( و)17 مكــرراً 1(، نصهــما الآتي:

مادة ) 17مكرراً ( 

اســتثناءً مــا ورد في أي قانــون آخــر، يختــص القضــاء العســكري بنظــر الجرائــم الآتيــة عنــد ارتكابهــا عمــداً 

ــا: ــة أو خارجه ــل المملك ــكاً داخ ــلاً أو شري ــه فاع ــون بصفت ــذا القان ــكام ه ــع لأح ــر خاض ــخص غ ــن ش م

الجنايــات الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي والمنصــوص عليهــا في الفصــل الأول مــن البــاب 

الأول مــن القســم الخــاص في قانــون العقوبــات، متــى وقعــت في العمليــات التــي تتولاهــا 

قــوة دفــاع البحريــن أو في حالــة إرهــاب مســلح مــن الخــارج.  

الجرائــم التــي تقــع في نطــاق الأماكــن الخاضعــة لقــوة دفــاع البحريــن أو الحــرس الوطنــي 

ــق  ــآت ومناط ــكرات والمنش ــاني والمعس ــات والمب ــرات والمركب ــفن والطائ ــك الس ــا في ذل بم

التمركــز والمنــاورات ومحــاور التقــدم للقــوات ومواقــع العمليــات.

أ

بـ
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الجرائــم التــي تقــع عــى أمــوال أو ممتلــكات أو معــدات أو آليــات أو مهــات أو اتصالات 

ــن أو  ــاع البحري ــوة دف ــق أو أسرار ق ــجلات أو وثائ ــر أو س ــلحة أو ذخائ ــياء أو أس أو أش

الحــرس الوطنــي وكافــة متعلقاتهــا أينــا وجــدت.

ــى  ــي مت ــرس الوطن ــن أو الح ــاع البحري ــوة دف ــبي ق ــد منتس ــب ض ــي ترتك ــم الت الجرائ

ــم. ــال وظيفته ــم أع ــبة تأديته ــبب أو بمناس ــت بس وقع

ــى كان  ــب الرســمية مت ــة أو المواك ــة أو الهام ــى المنشــآت الحيوي ــع ع ــي تق ــم الت الجرائ

ــي. ــرس الوطن ــن أو الح ــاع البحري ــوة دف ــت مســئولية ق ــتها تح ــا أو حراس تأمينه

الجرائم المرتبطة بأي من الجرائم الواردة في البنود السابقة.

ويجــوز للقضــاء العســكري إحالــة أي مــن الجرائــم الداخلــة في اختصاصــه وفقــاً للبنــود الســابقة إلى 

القضــاء المــدني أو لأي جهــة قضائيــة مختصــة.

مادة ) 17مكرراً ( 1

ــل إلى هــذا  ــة القضــاء العســكري أن يحي ــد موافق ــام بع ــب الع ــون آخــر، للنائ اســتثناءً مــا ورد في أي قان

القضــاء أي مــن الجنايــات الــواردة في قانــون حايــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيــة أو أي مــن الجنايــات 

الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي أو الداخــي والــواردة في الفصلــن الأول والثــاني مــن البــاب الأول مــن القســم 

الخــاص في قانــون العقوبــات، ومــا يرتبــط بهــا مــن جرائــم.
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المادة الثانية
ــم )34( 	  ــون رق ــون القضــاء العســكري الصــادر بالمرســوم بقان ــادة )46( مــن قان ــص الم ــتبدل بن يسُ

ــص الآتي: ــنة 2002، الن لس

مــادة 46 : تختــص المحاكــم العســكرية بالفصــل في الدعــاوى الداخلــة في اختصــاص القضاء العســكري 	 

وفقــاً لأحــكام هــذا القانون.

المادة الثالثة
تحــال إلى القضــاء العســكري جميــع الدعــاوى التــي أصبحــت مــن اختصاصــه بمقتــى هــذا القانــون، 	 

مــا لم تكــن قــد رفعــت إلى المحكمــة المختصــة قبــل العمــل بأحكامــه.



فيا يتعلق بمحاكمة المدنين بالمحاكم العسكرية:

ــداءاً  ــي ابت ــم في الاســتعانة بمحام ــرر صراحــةً بحــق المته ــون القضــاء العســكري لا يق إن قان

ــق والاســتجواب وصــولاً لجلســات  ــذ لحظــة القبــض ومــروراً بجلســات التحقي واســتمراراً من

ــة. المحاكم

إن قانــون القضــاء العســكري يعطــي الحــق بحضــور المحامــي مع المتهــم في جلســات المحاكمة 

للمتهمــن بالجنايــات فقط.

المــادة الثانيــة مــن قانــون القضــاء العســكري تقــرر بعــدم إنقضــاء الدعــوى الجنائيــة، خــاف 

ــة بمــي  ــوى الجنائي ــرر بإنقضــاء الدع ــي تق ــة الت ــون الإجــراءات الجنائي ــن قان ــادة 18 م الم

عــشر ســنوات في الجنايــات وبمــي ثــاث ســنوات في الجنــح وســنة في المخالفــات.
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المــادة الثالثــة مــن قانــون القضــاء العســكري تقــرر بعقوبــة كل متهــم بالــشروع في الجريمــة 

ــن  ــادة 37 م ــه الم ــص علي ــا تن ــة، وهــو خــاف م ــررة للفاعــل للجريمــة الأصيل ــة المق بالعقوب

ــه الــشروع في الجريمــة دون أكتمالهــا. ــكل مــن ثبــت علي ــة ل ــات المخففــة للعقوب قانــون العقوب

يقــرر قانــون القضــاء العســكري في البنــد - ب- مــن المــادة 11 عــى أن يصــدر بشــأن شروط 

وإجــراءات تعيــن أعضــاء القضــاء العســكري وتأديبهــم وتنظيــم واجباتهــم والتفتيــش القضــائي 

عليهــم قــرار مــن القائــد العــام بنــاء عــى اقــراح مديــر القضــاء. وهــذا خــاف المــادة 69 مــن 

قانــون الســلطة القضائيــة الــذي يقــرر هــذه الســلطة للمجلــس الأعــى المكــون رئيــس محكمة 

التمييــز والنائــب العــام وخمســة أعضــاء مــن الســلطة القضائيــة، وهنــا تكمــن خطــورة عــدم 

إســتقالية القضــاء العســكري وخضوعــه لإرادة فــرد وهــذا يخالــف معايــر القضــاء المســتقل.

إن قانــون القضــاء العســكري لا يقــرر صراحــةً بمــدة الحبــس الإحتياطــي ولم يضــع لهــا حــدود 

زمنيــة، مــما يجعــل هــذا الأمــر في غايــة الخطــورة.

المــادة 18 مــن قانــون القضــاء العســكري تقــرر للنيابــة العســكرية تنفيــذ الحبــس والحجــز 

والتوقيــف والســجن في الســجون العســكرية وبمــا أن المدنيــن أصبحــوا بعــد التعديــل 

مســتهدفون بهــذا القانــون فإنــه لا يســتبعد أن تطبــق هــذه المــادة عليهــم ، دون الســجون 

ــو( . ــجن ج ــل )س ــاح والتأهي ــة الإص ــة كمؤسس المدني

المــادة 53 مــن قانــون القضاء العســكري تقــرر عانية المحاكمــة ولكن اعطت المحكمة الحــق في أن 

تكون المحاكمة سرية متى ما رأت وبسلطة واسعة تحت ذرائع النظام العام والآداب وحفظ الأسرار.
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ــدب محامــي  ــة فقــط أن ينت ــون القضــاء العســكري تقــرر للمتهــم بجناي المــادة 58 مــن قان

لــه في حــال لم يكــن لديــه محامــي، وهــذه المــادة تعطــي حــق حضــور المحامــي في جلســات 

المحاكمــة فقــط لأن مــن يقــرر النــدب رئيــس المحكمــة، أي أن في جلســات التحقيــق 

ــي. ــه محام ــر مع ــون أن يح ــةً بالقان ــى صراح ــتجواب لم يعط والأس

 إن قانــون القضــاء العســكري يقــرر بالمــادة 72 عــى أن الأحــكام غــر قابلــة للطعــن في الجرائم 

المنصــوص عليهــا في القســم الثــاني منــه، وهــذه المــواد تســتهدف المدنيــن والعســكرين عــى 

حــد الســواء بعــد التعديــل الأخــر، وبالمناســبة المــادة 105 مــن هــذا القانــون كانــت احــدى 

التهــم الموجهــة إلى الأمــن العــام لجمعيــة الوفــاق.

إن التعديــل عــى قانــون القضــاء العســكري الأخــر بالمــادة ) 17 مكــرراً 1 ( قــد منــح القضــاء 

العســكري اختصــاص تطبيــق قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعــمال الإرهابيــة رغــم أن هــذا 

مــن اختصــاص المحاكــم الجنائيــة المدنيــة، وهنــا يكــون تنــازع في الإختصــاص، وقانــون حمايــة 

المجتمــع مــن الأعــمال الإرهابيــة يحاكــم بموجبــه النشــاط الســياسي والمعارضــة الســلمية.

 كــما أن المــادة ) 17 مكــرراً 1( قــد أعطــت القضــاء العســكري اختصــاص محاكمــة المدنيــن 

)المعارضــة والنشــطاء الحقوقيــن( بموجــب الفصلــن الأول والثــاني مــن القســم الخــاص بقانــون 

العقوبــات، وهــذا قــد يــؤدي إلى تشــديد وتغليــظ العقوبــات بحــق المعارضــن الســلمين.

 عقوبــة الإعــدام بقانــون العقوبــات وقانــون العقوبــات العســكري وقانــون حمايــة المجتمــع 

مــن الأعــمال الإرهابيــة أصبحــت بيــد القضــاء العســكري ومجموعهــا 61 مــادة وبنــد، وهــذا 

مــا يوســع خطــر الأحــكام بحــق المعارضــة والنشــطاء السياســين والحقوقيــن.
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